
304439 - أخذ أولاده ماله ظلما، هل له أن يوصي بخصم ذلك من إرثهم منه؟

السؤال

تم زواجي من بريطاني مسلم منذ حوالي السنتين، علما بأنه عندما نوى الزواج بي طلبت زوجته الأولى وهي أم
لأربعة أطفال الطلاق لاستحالة قبولها التعدد، وبعد الطلاق قامت برفع دعوى في المحاكم البريطانية مطالبة بنصف

أملاك زوجي؛ بحكم أنه مال أولادها، حاول زوجي نصحها، وأخبرها أنه مال مغصوب، ولا يجوز أن تأخذ ماله
بالقوة، وأرسل لها عدة فتاوي بخصوص ذلك، ولكنها رفضت، وعليه صدر قرار من المحكمة بإعطائها نصف أملاك

زوجي، وحيث إنه لا يستطيع رفض قرار المحكمة قام بإعطائها المال مجبرا، وتعلمون بأنه في بريطانيا يتم تقسيم
الميراث من خلال كتابة وصية من الشخص المتوفى قبل وفاته،

حاليا أنا لدي طفلان من زوجي، علما بأنه بعد أن أخذت زوجته الأولى أملاكه تغيرت حالتنا المادية تماما.
سؤالي هو:

إان زوجي يرغب بالكتابة في وصيته أن يتم توزيع تركته بعد وفاته تبعا الشريعة الإسلامية على أن يتم خصم
مبلغ ما تم أخذه من زوجته الاولى من تركة أبناءه منها، وإعطائهم الباقي بالعدل؛ لتحقيق العدل بين الأبناء، حيث

إنهم أخذوا نصيب أطفالي ونصيبي من ذلك المال بالقوة، فهل يجوز ذلك؟!

الإجابة المفصلة

أولا:

تقدم في جواب السؤال رقم:)178146( أن ما يحكم به القانون البريطاني – وما يشبهه – من إعطاء الزوجة نصف
ما يمتلكه الزوج عند وقوع الطلاق بينهما، هو قانون ظالم جاهلي؛ لا يحل لمسلم أن يرضى به، أو يتحاكم إليه؛ بل

التحاكم إليه من التحاكم إلى الطاغوت الكفري الذي حذر الله منه عباده في كتابه.

حل وقد أخطأت هذه المرأة خطأ بينا بتحاكمها لهذا القانون، ثم أخذها المال؛ فإن حكم القاضي-لو كان مسلما- لا يُ
نْ هِ مِ تِ جَّ نَ بِحُ كُونَ أَلْحَ مْ أَنْ يَ كُ ضَ لَّ بَعْ لَعَ لَيَّ وَ ونَ إِ مُ صِ تَ مْ تَخْ نَّكُ إِ رٌ وَ ا أَنَا بَشَ نَّمَ الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: )إِ

( رواه ارِ نْ النَّ ةً مِ عَ طْ عُ لَهُ قِ طَ ا أَقْ نَّمَ إِ ذْ فَ أْخُ لَا يَ ئًا فَ يْ يهِ شَ قِّ أَخِ نْ حَ تُ لَهُ مِ يْ نْ قَضَ مَ عُ فَ مَ ا أَسْ وِ مَ لَى نَحْ يَ لَهُ عَ أَقْضِ ضٍ وَ بَعْ
البخاري )6967(، ومسلم )1713(.

( رواه أحمد هُ يَ دِّ ؤَ ى تُ تَّ تْ حَ ذَ ا أَخَ دِ مَ لَى الْيَ وما أخذته يعتبر دينا عليها لا تبرأ إلا برده؛ قوله صلى الله عليه وسلم: )عَ
)20156( وغيره وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند : حسن لغيره.
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لِ أَنْ بْ نْ قَ مٌ مِ هَ رْ لَا دِ ينَارٌ وَ سَ ثَمَّ دِ نَّهُ لَيْ إِ ا فَ نْهَ لَّلْهُ مِ حَ تَ لْيَ يهِ فَ لِأَخِ ةٌ  لِمَ ظْ هُ مَ نْدَ انَتْ عِ نْ كَ وقوله صلى الله عليه وسلم: )مَ
( رواه البخاري )6534(. هِ لَيْ تْ عَ رِحَ طُ يهِ فَ ئَاتِ أَخِ يِّ نْ سَ ذَ مِ نَاتٌ أُخِ سَ نْ لَهُ حَ كُ نْ لَمْ يَ إِ نَاتِهِ فَ سَ نْ حَ يهِ مِ لِأَخِ ذَ  خَ ؤْ يُ

ثانيا:

علمهم أن هذا سيخصم من وا بأخذ هذا المال، فعليه أن يُ إذا كان أولاده من زوجته الأولى بالغين راشدين، وقد رضُ
نصيبهم من الإرث مستقبلا، ليبادروا برد المال، وإزالة الظلم، فإن لم يفعلوا فلا حرج أن يكتب ذلك في وصيته، فإن

ما أخذوه يكون دينًا عليهم، فتحصل المقاصة بين نصيبهم من التركة، وبين ما عليهم من الدين.

قال الدكتور وهبة الزحيلي فيما إذا كان على الوارث دين للمتوفى:

” الحال الثانية: أن يكون الدين قد حل أداؤه عند الوفاة أو عند القسمة، وكان أقل من نصيب الوارث المدين في
. التركة أو مساوياً

فتقع المقاصة بين الدين، وسهام المدين، إن كان الدين من جنس الحاضر من التركة، ويعتبر الدين بهذه المقاصة
. مالاً حاضراً

فلو أوصى بألف، وترك ولدين أحدهما مدين بألف، وترك ثلاثة آلاف، تقسم التركة ثلاثة أسهم، لكل من الولدين
، ولا يأخذ الولد ، ويأخذ الولد غير المدين ألفاً ، فيأخذ الموصى له ألفاً سهم، وللموصى له سهم، ويعتبر الدين حاضراً

، إذ تقع المقاصة بين نصيبه من التركة وبين ما عليه من الدين، وسقط سهمه من التركة. المدين شيئاً

وإذا كان الدين من غير جنس الحاضر من التركة، لا تقع المقاصة، ولكن يعتبر نصيب الوارث المدين من التركة
محجوزاً كالرهن، لاستيفاء الدين، فإذا أدى ما عليه تسلم نصيبه، وإن لم يؤده باع القاضي نصيبه، ووفى الدين

المستحق للتركة من ثمنه” انتهى من “الفقه الإسلامي وأدلته” )10/7552(.

وأما إن كان الأولاد صغارا الآن، فلا يحق له أن يكتب ذلك؛ لأن المال قد تستحوذ عليه طليقته، فلا يأخذون منه
شيئا، إلا إن كان المال قد حفظ بأسمائهم ولا يصرف إلا لهم بعد البلوغ والرشد، فلا حرج حينئذ في كتابة هذه

الوصية، وإعلامهم بها بعد بلوغهم، فإن لم يردوا المال، أبقى على وصيته، ونص على أنه يخصم من نصيب كل
واحد منهم ما دخل في حسابه من مال.

والله أعلم.
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